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كشف عن توجه حكومي لتخفيض المساعدات العامة بنسبة %50

فهاد: نرفض استمرار السياسة الحكومية 
الاستفزازية ضد جيب المواطن

رفــض النائــب عبــدالله 
فهاد اســتمرار الحكومة في 
سياساتها الاستفزازية ضد 
جيب المواطن، ولاســيما في 
ظل استمرار الهدر الواضح من 
قبلها في كثير من الجوانب، 
ومنها المنح والهبات الخارجية 
والمناقصات المليارية لبعض 

التجار.
وأضاف فهاد في تصريح 
صحافي »نمــا إلى علمنا أن 
الحكومــة ممثلة فــي وزارة 
الشؤون الاجتماعية تسعى 
إلى تخفيض المساعدات العامة 
في الدولة والتي تقدمها إلى 
العديد من الفئات في المجتمع 
والأرامــل  المطلقــات  مثــل 
والعاطلين عن العمل والطلبة 
والمتزوجة من غير كويتي إلى 

حوالي %50.
الشــؤون  أن  وأوضــح 
خاطبت الفتوى والتشــريع 
فــي بدايــة الشــهر الماضــي 
بشــأن مشــروع مرســوم 
تخفيــض قيمة المســاعدات 
العامــة التي تصرف لجميع 
الحالات المستحقة في قانون 
المساعدات، تمهيدا لرفعه إلى 
مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم 

بالموافقة أو الرفض.
وبين أن الشــؤون تسعى 
إلى تخفيض قيمة المساعدات 
بقيمــة 50% لجميع الحالات 
بحيث تنخفض قيمة المساعدة 
من 559 إلى 302 دينار فقط.

وأشــار إلى أن المشــروع 
المقدم يتضمن إلغاء المساعدة 
بالكامل عن الطالب المتزوج 
الــذي يــدرس فــي جميــع 
المعاهــد والجامعــات داخــل 
الكويت وخارجها باستثناء 
طلبة الدراسات العليا الذين 
سيشــملهم قــرار تخفيــض 
المساعدات، معتبرا أن كتاب 
وزارة الشــؤون فيه مساس 
بحقوق المواطنين والمواطنات.
وأضاف: لاشك أن الهدف 
من هذه السياسة هو الإضرار 
بالأسرة الكويتية التي تتحمل 
عبــأ كبيــرا وتدفــع ضريبة 
سياسة الدولة غير السليمة 
في هدرها للمال العام، مؤكدا 
أن سياسة الإصلاح الاقتصادي 
يجب ألا يمر من خلال الإضرار 
بالأسر الكويتية، داعيا رئيس 
مجلس الــوزراء إلى كف يد 
الحكومــة عن التعــدي على 

جيب المواطن.

وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
الشــؤون قامت فعليا ومنذ 
فترة طويلة بوقف مساعدات 
الكويتيــة المتزوجة من غير 
كويتي بعد اشتراطها تقديم 
كتــاب يفيــد بوجــود عجز 
طبي للزوج، رافضا سياسة 
التضييق على المرأة الكويتية 
المتزوجــة من غير الكويتي، 
مؤكدا أنها مواطنة ولها الحق 
فــي الحصــول علــى جميع 

حقوقها من الدولة.
وفي ســياق آخر، كشــف 
فهاد أن الحكومة أوقفت صرف 
بــدل الإيجار عــن المواطنين 
أصحاب قسائم منطقة النسيم 
في الوقت الذي لم يصل فيه 
التيار الكهرباء إلى أجزاء قليلة 
من القسائم، مستغربا التسرع 
الحكومي في وقف بدل الإيجار 
في حين أن المنطقة لم تسكن 

حتى الآن.
ودعا الحكومــة إلى عدم 
التضييــق علــى المواطنــن 
ووقــف سياســاتها في مس 
جيب المواطن، مؤكدا أن حقوق 
المواطنين مكفولة في الدستور 
ولن نقبل باستمرار الحكومة 

في التعدي عليها.

عبدالله فهاد

»الشؤون« خاطبت 
»الفتوى« بشأن تعديل 

قانون المساعدات

أستغرب وقف بدل 
الإيجار عن أصحاب 
قسائم النسيم قبل 

وصول التيار

البابطين يطالب الحكومة بالتعهد للمنظمات 
الدولية بتعديل قانون الرياضة

قال النائب عبدالوهاب البابطين 
بأنه تقدم مع النائب عمر الطبطبائي 
بمبادرة لرفع الإيقاف الرياضي عن 
الرياضــة الكويتية وقد وقع على 

هذه المبادرة حتى الآن 27 نائبا.
ووجــه البابطــن الدعوة في 
تصريح صحافي للنواب لمن يرغب 
بالتوقيع على المبادرة قبل نشــر 
البيــان وأســماء الموقعين يوم غد 
الخميس، لافتا الى التحرك في هذا 
الوقت لأننا أمام مهلة محددة تنتهي 
في الثامن عشر من الشهر الجاري 
لن يستطيع بعدها منتخبنا الوطني 
من المشــاركة في قرعة المنتخبات 

المتأهلة.
وأضــاف البابطين أنه لابد من 
عودة النشاط الرياضي والعودة 
مجددا لمنصــات التتويج بظهور 
علــم الكويــت يرفرف والنشــيد 
الوطني يعزف وهــذا ما ينتظره 
جميع الكويتيين، داعيا الحكومة الى 
الاستجابة لرغبة النواب وتوجيه 
التعهد للمنظمات الدولية بتعديل 
القانون 34/2016 خلال 3 أشهر مقابل 
رفع الايقاف المفروض على الرياضة 

الكويتية.
وأكــد البابطــن أن النــواب 
سيكونون عونا وسندا للحكومة 
بتعديــل القانــون خــال الفتــرة 
المقترحة للخروج من دهاليز الأزمة 
الرياضية التي يريــد البعض أن 
تستمر ليقتات ويتكسب منها، مبينا 
أنــه ليس معنيــا ولا يهتم بردود 
الأفعال حول مســعاه، خاصة أن 
أطراف النزاع الرياضي لن يقبلوا 
بالحلــول ولن نقبــل بالمقابل بأن 

يتكسبوا على جراح الكويت.
وأشار البابطين الى أنه لا يهتم 
بمن ســيزعل أو يرضــى في هذه 
المرحلة، مبينا أنه مهتم فقط برفع 
اســم الكويت في المحافل الدولية 

و٧ يونيــو ٢٠١٥ والغاية من ذلك 
هو تدخل اللجنة الأولمبية الدولية 
وذلك بادعــاء أن القوانين المحلية 
تعــارض القوانــن مــع نصوص 
الميثــاق الأولمبي، حيــث جاء الرد 
مــن اللجنة الأولمبيــة الدولية في 
٢٢ يونيــو ٢٠١٥ باحتجاجها على 
قانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون ٢٥ 
لســنة ٢٠١٥ مع العلم أنه بتاريخ 
١٣ ســبتمبر ٢٠١٥ لم يذكر رئيس 
اللجنة الأولمبية المحلية في اجتماعه 
مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ما  المواد التي تتعارض 

مع الميثاق الدولي.
وأضاف العدساني قائلا: نحن 
لســنا بحاجة لتقديم أي تعهدات 
لرفع الإيقاف الرياضي، مبينا حسب 
ما بينت سابقا أنه واضح للجميع 
من هو المتسبب في تعليق النشاط 
الرياضي الكويتي الخارجي فمن قدم 
الشكوى عليه معالجة الموضوع، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا هو 
الحل في الوقت الراهن للخروج من 
المأزق الرياضي، مختتما تصريحه 
بالقــول: إننا نحرص كل الحرص 
على الرياضة الكويتية ورفع العلم 
الكويتي بالمحافل الدولية وسنقدم 
كل الدعم للرياضيين فبلدنا الغالي 
الكويت يســتحق الكثير حتى لا 
تلفظ الرياضة الكويتية أنفاسها، 
ولكــن يجب علينــا بنفس الوقت 
توضيــح الحقائــق لكــي تتضح 

الصورة للجميع.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب 
راكان النصف بالدور الذي يقوم به 
النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر 
الطبطبائي مــن جهود وتحركات 
لمحاولــة رفــع الإيقــاف الدولــي 
عــن الرياضــة الكويتيــة، مؤكدا 
أن مبادرتهمــا الرياضيــة تعكس 
حرصهما على انتشــال الرياضة 

الرياضية ومشاركة لاعبينا تحت 
علم الكويت.

وقال البابطين إن نزاع الأطراف 
الرياضية استمر أكثر من 10 سنوات 
ونقول لهم كفوا أيديكم عن رياضتنا 
ودعونا نعمل فلم نأت لنجاملكم 
على حساب الكويت، مبينا أن أيدي 
النواب ممدودة للجميع وهي دعوة 
للعمل وتناسي الخلافات وحلحلة 
القضايا العالقة، مضيفا أن الكويت 

لن تتحمل المزيد من الانشقاق.
من جهته، أكــد النائب رياض 
العدساني أن الصراع السياسي دمر 
الحركة الرياضية والضحية الكويت 
والرياضيون، مشــيرا الى أنه قد 
تم إيقاف الكويت في أكتوبر ٢٠١٥ 
وكذلك في عام ٢٠١٠ لنفس الأسباب 
إلا أنهــا عادت قبــل أولمبياد لندن 
٢٠١٢، مضيفــا أنه لو كان القانون 
الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف 
الرياضة الكويتية قبل ٦ سنوات 
في ٢٠١٠ ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة 
له بالقوانين المحلية أو استقلالية 
الحركــة الرياضية الكويتية، إنما 
هنــاك أمــور أخرى أبرزهــا إلغاء 

الرقابة المالية والإدارية.
‏وأضاف أنه بعام ٢٠١٠ أيضا كان 
عذرهم بتعليق النشاط الرياضي 
هو تجاهل مطالب اللجنة الاولمبية 
الدولية حول تعديل التشريعات 
الرياضية لقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٧ 
بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي، وهذا 
مــا عرض الكويت لعقوبة تعليق 
العضوية، مؤكدا أن هذه المشكلة 
ليســت وليدة اليوم فغير مقبول 
إطلاقا المشاركة تحت العلم الأولمبي 
أو تعليق النشاط الرياضي وتكرار 
ذات المشكلة عبر السنوات لنفس 
الأسباب غير المنطقية، مشيرا إلى 
أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت 
اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ ٥ 

الكويتيــة من واقعهــا الذي عانى 
صراعات مزمنة.

وقال النائب النصف في تصريح 
صحافــي ان المبــادرة المطروحــة 
تتضمــن تقــديم تعهــد حكومــي 
بتعديل قانون الرياضة المحلي بما 
يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة 
الأساســية للاتحــادات الرياضية 
الدولية مقابل رفع الإيقاف الدولي، 
لافتا الــى أن الحكومة لا تملك أن 
تقدم منفردة تعهدا بتعديل القانون 
طالما أن التعديلات تتطلب موافقة 

مجلس الأمة أولا.
وأضــاف النصف أن الحكومة 
وعبر فريقهــا المفاوض في لوزان 
طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية 
بيان وجــه التعارض ما بين مواد 
القانــون والميثــاق الأولمبي إلا أن 
اللجنــة امتنعت عن ذلك وأصرت 
علــى وضع خطوط عامة بالبنود 
المتعارضة بحسب رأيها وكان اللافت 
أنها بدأت بتســعة بنــود وانتهت 
بثلاثة فقط قابلة للتفاوض، وحين 
أعــادت الحكومة طلبها بتوضيح 
أوجه التعارض حول تلك البنود 
الثلاثة لم ترد اللجنة، مشيرا الى 
أن إعطاء »الأولمبية الدولية« تعهدا 
مفتوحا قبل الاطلاع على القوانين 
المتعارضة حسب زعمها من شأنه 
أن يخلق سابقة في سن تشريعات 
محليــة وفق إملاءات دولية، لافتا 
فــي الوقت ذاته الى أن التعديلات 
المطلوبة من قبل »الأولمبية الدولية« 
أو الاتحادات الدولية قد تتعارض 
مع الدستور الكويتي.وبين النائب 
راكان النصف أن »الأولمبية الدولية« 
حاولت إقحام ملف مبنى المجلس 
الآســيوي الأولمبــي ضمــن ملف 
المفاوضات لرفــع الإيقاف الدولي 
بحســب ما أعلنــه رئيــس الوفد 
الكويتي المفاوض د.محمد الفيلي 
في مؤتمــره الصحفي بتاريخ ٢٣ 
مــارس ٢٠١٦، متســائلا »مــاذا لو 
فرضت »الأولمبيــة الدولية« على 
الكويت بعد تقــديم التعهد إعادة 
المبنى الذي يمثل أحد أوجه الفساد 

ضمن شروطها لرفع الإيقاف؟«.
وجدد النائــب راكان النصف 
القول إن تعديل التشريعات المحلية 
لتتوافق مع الميثاق الأولمبي أو أنظمة 
الاتحــادات الرياضية الدولية أمر 
لا بــأس فيه رغم يقيننا أن الأزمة 
ليست في القوانين بل في الصراعات 
داخــل البيت الرياضــي وخارجه 
وفق ما أكدته »الأولمبية الدولية« 
في كتابها المرســل في 22 أكتوبر 
2015 والــذي أكدت مــن خلاله أن 
تدخلها جاء بناء على وجود صراع 
بــن الحركــة الأولمبيــة الكويتية 
والحكومة، مســتدركا: إلا أن تلك 
التعديلات يجب أن تكون وفق أطر 
وقواعد تحفظ سيادة الكويت في 
التشريع المحلي وعلى رأسها معرفة 
المواد المتعارضة في القانون المحلي 
ومعرفة موقف مجلس الأمة منها فهو 
 صاحب الكلمة الأخيرة في قبولها 

أو رفضها.

رياض العدسانيراكان النصفعبدالوهاب البابطين

السحب والإسقاط لا يمتد أثرهما إلى من اكتسبها بالتبعية

هايف يعدُّ اقتراحا لإخضاع مسائل الجنسية 
لرقابة القضاء باستثناء قرارات رفض طلب المنح

أعد النائب محمد هايف اقتراحا 
بقانون بشــأن حمايــة الحق في 
المواطنة والحق في الهوية الوطنية 
ينظــم حالات اســقاط وســحب 
الجنسية الكويتية وعودتها الى 
الاشــخاص الذيــن فقدوها وجاء 

القانون كالتالي: 
 المــادة الأولى: المواطنــة، انتماء 
وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، 
وهي حق وشــرف لــكل كويتي، 
وتسهر السلطات العامة في الدولة 
علــى حمايتها، والهوية الوطنية 
دليل عليها. الهوية الوطنية تثبت 
بالجنســية الكويتية، وهي حق 
أصيل ولصيق بالشــخصية لكل 
من ولد لأب كويتي أو منحت له.

المادة الثانية: اسقاط الجنسية 
أوســحبها أو فقدهــا لا يكون إلا 
فــي الأحوال التــي حددها قانون 

الجنسية.
المادة الثالثة: قرار السحب وقرار 
الإســقاط وقرار الفقد، شخصي، 
ولا تمتــد آثارها إلى من يكون قد 
اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر 
بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو 
الفقد أو إلى أبنائه القصر. ويشترط 
أخذ رأي اللجنة العليا للجنسية 
وإدارة الفتــوى والتشــريع قبل 

صدورها.
المادة الرابعة: القرارات الصادرة 
بإســقاط أو ســحب الجنسية أو 
فقدهــا لا تتحصن بمضــي المدة 

وليس لها أثر في الماضي.
المادة الخامسة: ازدواجية الجنسية 

غير مسموح بها.
ازدواجيــة  السادســة:  المــادة 
الجنســية، شــخصية. وتنتهي 
الازدواجيــة بالنســبة للكويتي 
الذي يدخل بجنسية دولة أخرى 
بالترك والتخلي وتنتهي بالنسبة 
لمــن يمنــح الجنســية الكويتية 
بالتنازل عن جنســيته السابقة.  
ولا أثر للازدواجية على من يكون 

قد اكتسبها بطريق التبعية ممن 
يتمتع بجنســية دولــة أخرى أو 

على أبنائه القصر.
المادة السابعة: لا تثبت الازدواجية 
إلا بالمخاطبــات الرســمية بــن 

الحكومات.
المادة الثامنــة: يعتبر الإقرار 
أمــام الجهــة المختصــة بتــرك 
الجنسية الأجنبية التي دخل بها 
الكويتي مختارا أو مرغما واتخاذه 
للإجراءات اللازمة أمامها للتخلي 
عنها ســببا كافيا لوقف إجراءات 

الفقد فورا.
ويستعيد جنسيته الكويتية 
كل مــن فقدها لدخوله مختارا أو 
مرغما بجنسية دولة أخرى بقيامه 
بالإقرار والإجراءات المشــار إليها 

بالفقرة السابقة.
المادة التاســعة: يسترد الكويتي 
المسقطة جنسيته وفقا للمادة )١٤( 
من المرســوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ 
بقانون الجنسية الكويتية المشار 
إليه جنسيته إذا رد إليه اعتباره.

المادة العاشرة: لا تقبل البلاغات في 
مسائل الجنسية إلا إذا كانت مذيلة 
باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه 
ويعاقــب مقدم البلاغ الكيدي في 
مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة 

محمد هايف

لشاهد الزور في قانون الجنسية، 
ويعتبر بلاغــا كيديا كل بلاغ لم 

تثبت صحته.
المــادة الحاديــة عشــرة: تخضع 
مسائل الجنســية - بما في ذلك 
رفض طلبات استعادتها - لرقابة 
القضاء، ويعتبر من قبيل الرفض 
عدم الــرد علــى الطلب أيــا كان 
موضوعه خلال ســتين يوما من 
تقديمه. ويستثنى من رقابة القضاء 
- فقط - القرارات الصادرة برفض 
طلب منح الجنسية الكويتية لأول 

مرة وفقا للمواد )4 و5 و8(. 
المادة الثانية عشرة: تلغى الفقرات 
)٢ و٣ و٤ و٥( من المادة )١٣( من 
المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون 

الجنسية الكويتية المشار إليه.
المــادة الثالثة عشــرة: يشــترط 
لتطبيق المادة )١٣( فقرة )١( والمادة 
)٢١( مكــرر )أ( من المرســوم رقم 
١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية 
الكويتية المشار إليه صدور حكم 
قضائي نهائــي بالإدانة، ويجوز 
في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم 
الصادر وملابســات وظروف كل 
حالة سحب الجنسية ممن يكون 
قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق 
التبعية مع مراعاة المادة الثالثة. : 
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